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اكـــد العــديــد مـن   المـفكــريـن ان
الدسـتور يعتبر عقـدا اجتماعيا
بـــين مـعـــــظـــم، ان لـــم يــكـــن كـل،
مــكــــــــونــــــــات  الــــــشـعـــب. و لابــــــــد
للــــــدســتــــــور مـــن ان يعــبــــــر عــن
طــمـــــــوحـــــــات هـــــــذه المـكـــــــونـــــــات
ومـصــالحهــا عنـد تحـديــد شكل
الـــــــــــدولـــــــــــة واسـلـــــــــــوب الحــكــــم

المستقبلي.
والــــدسـتــــور غـيــــر معــصــــوم مـن
الانتقـاد،  لـكن اسلــوب الانتقـاد
او الانتقــاد المضـاد امــر حيـوي ،
والا لمـاذا ننـاقش الـدستـور اصلا
او لماذا نعرضه علـى الاستفتاء؟
هـــنــــــــالــك انـــتـقــــــــادات مـــن اجـل
الـتصحيح مع القبـول بالـوجهة
العـــــامـــــة، وهــنـــــالــك تعــــــديلات
تـخــــص الــتـفـــــــاصــيـل، كــمـــــــا ان
هــنــــــالـك انـــتقــــــادات تــتــــــوخــــــى
تعـطــيل والغـــاء عـملـيـــة الـبـنـــاء
الـــديمقـــراطـي بـــرمـتهـــا . و مـن
الخـــــطـــــــــأ وضـع جـــمـــيـع هـــــــــذه

الانتقادات في خانة واحدة.
ـــــــــــــاقـــــــــــشـــــــــــــة مـــــــــــســـــــــــــودة ومـــــن
الـــدسـتـــورضـــروريـــة في الـظـــرف
الــراهـن. وسـنـتــاول عـــدة نقــاط
ممــــــا طــــــرحـــته مــبـــــــادرة "عهــــــد
العـــــراق" و" مـعهـــــد الـــــدراســـــات

الاستراتيجية".
تـتحـــدث الـــديـبـــاجـــة عـن "بـنـــاء
دولـة القـانـون" و"احتـرام قـواعـد
القانـون" و"انتهاج سبل التداول
الـــــسلــمـــي للـــــسلـــطــــــة" وتـــطـلع
الــــشعـب لمـــســتقـبـله "مــن خلال
نـــــظـــــــــام جـــمـهـــــــــوري اتحـــــــــادي
ديمقـراطي تـعددي"  الـديبـاجة،
حسـب ماافهـمها، هـي الخلاصة
الـــتـــي تــــــــرســـم الــــــشــكـل الـعــــــــام
لـلـــــــــدســـتـــــــــور )هـــي فـلـــــــسـفـــــــــة
الدستـور(. هي الاستنتـاج الذي
يـسـبق الخــوض في تفــاصـيل اي
تقريـر او اي بحث ، لكنهـا تخلو
مـن ذكـــر العــديــد مـن مقــومــات
الـــدسـتـــور الحــضـــاري كـتـثـبـيـت
حـقـــــــوق الانـــــســـــــان مــن ضــمــن
المبـادئ الاسـاسيـة للـدستـور)1(.
امـا قـضيـة المـرأة فقـد اخـتصـرت
ب "الاهتمـام بـالمـرأة وحقـوقهـا".

ولنا عودة لكلا الموضوعين. 
لـــن نــكـــــــــون مـــنـــــصـفـــين اذا لـــم
نتطـرق الى ايجـابيات الـدستور
مـن تحـــريم الكـيــانــات او الـنهج
الــــذي "يـتـبـنــــى العـنــصــــريــــة او
الارهـاب او التكفيـر او التطهـير
الطــائفي" )المـادة 7 - اولاً(، الـى
تحـــريم المـيلـيــشـيـــات )المـــادة 9 -
اولاً - ب(، الــــــى "حق تـــــأســيــــس
الـنقــابــات والاتحـــادات المهـنـيــة"
)المـادة 22 - ثالثـاً(، الى "حمـاية
ــــــــــــة الامــــــــــــومــــــــــــة والـــــــطـفــــــــــــول
والــشـيخــوخــة" )المــادة 29 - ب(،
الـى الضمـان الاجتـماعـي )المادة
30( وحق الــــرعــــايــــة الـــصحـيــــة
)المــــــــادة 31 - اولاً( والــــــــزامـــيــــــــة
الــتـعلــيــم )المــــــادة 34 - اولاً()2(
ومجـــانيـته )المــادة 34 - ثـــانيــاً(،
الـــــــــى تحـــــــــريم "جـــمـــيـع انـــــــــواع
الـتعـــذيـب الـنفــسـي والجــســـدي
والمعـــــاملـــــة غـيـــــر الانـــســـــانـيـــــة"
و"حــمـــــايــــــة الفـــــرد مــن الاكـــــراه
الـفكــري والــسـيــاسـي والــديـنـي"
وتحــــــــريم "الـعـــمـل الـقــــــســــــــري،
والعـبـــوديـــة.." )المـــادة 35(، الـــى
تـأكيـد "حريـة التعبـير" و"حـرية
الـصحــافــة" و"حــريــة الاجـتمــاع
والـتظـاهـر الـسلـمي" )المـادة 36(
)3( ، الــــــى "حــــــريــــــة تــــــأســيـــــس
ـــــــــــــــــات والاحـــــــــــــــــزاب الجـــــــمــعـــــــي
الـــسـيــــاسـيــــة" )المــــادة 37(، الــــى
ضـــمـــــــــان "الحـقـــــــــوق الاداريـــــــــة
والـــــســيـــــــاســيـــــــة والــثـقـــــــافــيـــــــة
والـــتـعـلـــيـــمـــيــــــــة لـلـقــــــــومـــيــــــــات
المختلفـة" ) المـادة 121(، الخ من

المواد الايجابية.
وحقـيقــة ان كتــابــة دستــور دائم
وطـرحه لـلاستفتـاء هـي مسـألـة
ايجــــــابــيـــــــة بحـــــــد ذاتهــــــا تمـــثل
خــطـــوة اخـــرى بـــالاتجــــاه نحـــو
الـبنـاء الــديمقــراطي. وبـالــرغم
مـن اننــا يجـب ان نقــر بـضــرورة
الــتـــــــوافق وبــــــالــتــــــالـــي تقــــــديم
الـتـنــــازلات المـتـبــــادلـــــة لايجــــاد
قــاعــدة مـشـتــركــة بـين مكــونــات
الـشـعب العـراقـي، الا ان هنــالك
مبــادئ اســـاسيــة يجـب ان تكــون
المقـــررة للـمـــوقف مـن الــدسـتــور
كمـا ذكرت سـابقاً. بكلمـة اخرى،
متـى تصبح الـتنازلات والـتوافق
مخلــة بــالاســس المبـــدئيــة الـتي
تـلغي الايجـابيـات في الـدستـور؟
فمثلا هل نقبل بـدستور يضمن
اقامة "دولة الفقيه" على الغرار
الايراني؟ وهـل نرفض الـدستور
اذا اقر شكلا للحكم كهذا؟ وهل
نـرضـى بــدستــور يعيــد التــأهيل
الـــسـيــــاسـي لمــــرتـكـبـي الجــــرائـم
بحجة التنازلات والتوافق)4(؟

حقوق الانسان والحريات
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الحريات والمرأة  في مسودة الدستور العراقي
نعمان منى

معهد الدراسات الاستراتيجية 
حملة تعديل الدستور

)هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وافكار من شاركوا معهدنا  )معهد الدراسات الاستراتيجية( في الندوات والنقاشات
قبل و بعد اقرار الدستور من اجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي  وتكفل الحريات، والحقوق المدنية

وحقوق المرأة والأسرة، والمجتمع المدني والاقليات  انطلاقا  من مبادرتنا ومبادرة "عهد العراق"  وهذه مجتزآت
إضافية  من مقال للاستاذ نعمان منى المعروف بخبرتة الواسعة في منظمات المجتمع  المدني.  هذا الجزء يتناول

الحريات و المراة والدستور.(

لــــــــــرســــــــــالات الـــــــســــمــــــــــاء ومــــن
مـــــســـتـجـــــــدات عـلـــم وحــــضـــــــارة
الانـســان  ..." فهل "مـسـتجــدات
عـلم وحـضــارة الانـســان" كـــافيــة
لــــضـــمــــــــان حـقــــــــوق الانــــــســــــــان
والمتـطـلبــات الاخــرى للـــدستــور

الحضاري؟
2- حــتـــــى وان كـــــان مـــنقـــــوصـــــا
بــــســبــب تحـــــديـــــده بـــــالمــــــرحلـــــة

الابتدائية؟
3- وهنـا يأتي التضييق "وبما لا
يخل بـــالـنـظـــام العـــام والاداب".
فـمن الـذي سـيقــرر شكل الاداب
المقبـولـة او المـرفـوضـة؟ الهجـوم
الـوحـشي علـى نـزهـة الـطلبـة في
الـبصـرة كـان بحجـة "النهـي عن
المــنـكـــــــر". والمــنـكـــــــر هـــــــو الـــــــذي

يخالف الاداب!!
4- هـــذا الــتعـــداد هـــو لــتقـــريـب
وجهـــة الـنــظـــر وتـــوضـيـح فكـــرة
"الخـــطـــــوط الحــمـــــراء" ولــيــــس
المقـــصـــــود مــنهـــــا، بـــــالـــضـــــرورة،
انتقاد مسـودة الدستور من هذه

المنطلقات.
5- اعـتـمــدت الجـمعـيـــة العــامــة
للامم المـتحـــدة الاعلان العــالمـي
لحـقـــــــوق الانـــــســـــــان في 12/10/
2005 وطـلــــبــــت مــــن الــــبـلــــــــــدان
الأعـضــاء كــافــة أن تــدعــو لنـص
الإعلان و"أن تعـمل علــى نــشــره
وتــــــــوزيـعـه وقــــــــراءتـه وشــــــــرحـه،
ولاسـيـمـــا في المـــدارس والمعـــاهـــد
الــتـعلــيــمــيـــــة الأخـــــرى، دون أي
تمـييـز بـسـبب المـركـز الــسيــاسي

للبلدان أو الأقاليم".
6- المادة 43 )ثانيا(.

7- المادة .99
8- الــبـــــــاب الــثـــــــانـــي: الحقـــــــوق

والحريات.
9- المادة 36

10- المـــــــــــادة 44 مــــن مــــــــســـــــــــودة
الدستور المقر من قبل الجمعية
الـــــوطــنــيـــــة 2008/08/28 الــتــي
الغيـت من المـسـودة الـتي قــدمت

الى الامم المتحدة
11- القــــانــــون رقـم 188 لـــسـنــــة

1959.
12- المادة .20

13- ثــــانـيــــا مــن الفـــصل الاول:
)الحقــوق(، مـن الـبــاب الـثــانـي:

)الحقوق والحريات(.
14- مقابلة فيصل عبد اللة مع
خضير الخزاعي. ملحق جريدة
الـــصــبــــــاح. العـــــدد .652 في 13/

2005/09
15- عــن مــــــداخلـــــة  لحـكــيــمـــــة
الــــــشــــــــاوي. "حـقــــــــوق المــــــــرأة في

الدساتير العربية"
16- مقابلـة فيصل عـبد الله مع
خضير الخزاعي. ملحق جريدة
الـــصــبــــــاح. العـــــدد .652 في 13/

2005/09
17- ايلاف 2005/09/18

18- سلام فـضـيل. الاسلامـيــون
يمــــارســــون الفــصـل العـنــصــــري
ضـد المـرأة. الحـوار المـتمـدن 06/

2005/09
19- هـاتـان الفقـرتــان ]يقصـد
يقـصـــد الفقـــرة - أ- و - ب- من
- اولاً- مـن المـــادة 2  حـــول عـــدم
جــــــواز تعــــــارض الــتــــشــــــريـع مع
ثـــــــــوابـــت احــكـــــــــام الاسـلام ومـع
مــبـــــــادئ الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة[
تـــــــــتـــعـــــــــــــــــــــــامـــلان مـــع الإســـلام
والـــديمقـــراطـيـــة بـــأعـتـبـــارهـمـــا
تـــــــوأمــين ســيـــــــامــيــين لا يمـكــن
فــصـلهـمـــا. وهـــذه رؤيــــا واقعـيـــة
تـكـــــشف عــن نــــضج ســيــــــاســي".
حـسين كركـوش. " الديمقـراطية
والاسلام تـــوامـــان في الـــدسـتـــور
العـراقي". ايلاف 08/30/.2005
وقــد تـنــاســى الــدكـتــور كــركــوش
مــــــســـــــــائـل حـقـــــــــوق الانــــــســـــــــان
والمعاهدات الدولية التي تضمن
حقــوق الانـســان وحقــوق المــر|ة.
بل ان مقــالـته تعـطي الانـطبــاع
بــــــــان المـعــــــــارضـــين لـلـــــصـــيـغــــــــة
المـطــروحــة هـم فقـط الحــركــات

الاصولية السلفية!!
20-عــــدا الفــضـــائـيـــات، نــشـــرت
صفحـة نهـريـن نت، مـن مفهـوم
الهجــوم خـيــر دفـــاع، مقــالا عـن
انــتقـــــاد مــصـــــادر في الجــمعــيـــــة
الـــوطـنـيـــة للـــدور "الـتحـــريـضـي
الـذي مـارسه الحـزب الـشيــوعي
الـعراقي وتحديـداً ممثله حميد
مجـيــــد مــــوســــى ضــــد الــــدعــــوة
ليكون الاسلام هـو هويـة العراق
في مسـودة الـدستـور". ومن اجل
وضـع علامــــات اسـتـفهـــــام علــــى
الحـزب الـشيـوعي تـشيـر المقـالـة
الى قبول بريمـر لدخول الحزب
في الـسلـطـة الانـتقــاليـة مـن انه
جـاء بسبـب "توصـية مـن الحزب
الــشيــوعي الاســرائيلـي ، وصلت
ادارة الـبـيـت الابـيـض مـن بعـض
الجهات اليهودية الامريكية"!!!

ـ

العــراقـي خـضـيــر عـبــاس "قــرارا
بــطــــرد جـمــيع المــــوظفــــات غـيــــر
المحجبـات العـاملات في المجلـس
ونقلهن الى ادارات اخرى")17(.
ولم يتوقف الهجـوم على حقوق
المــــرأة ضـمـن حـــــدود العـــــراق بل
تعــداه الــى سفــاراته في الخــارج.
فقــــد وضعـت الـنــســــاء في مكـــان
منـعزل في داخل حـرمة الـسفارة
العـــراقـيـــة في لاهـــاي - هـــولـنـــدا
اثـنـــاء الـتعـــزيـــة الـتـي اقـــامـتهـــا
الـسفــارة لتـأبـين ضحـايـا جـسـر
الائــمـــــــة. المــــضـحـك ان عـــــــريـف
الحفل "ذهـب في خيــاله لـدرجـة
نـصح الحـضــور ان يـتعـلمـــوا من
الــــــشـعـــب الـهــــــــولـــنــــــــدي الــــــــذي
ـــــــــــــى يــعـــــيـــــــــــشـــــــــــــون مــعــه مــعـــــن
الــــديمقــــراطـيــــة! دون ان يـنـتــبه
الـــــى  ان القــــانـــــون الهــــولـنــــدي
يـحـــــــــاســـب عـلـــــــــى الـــتـــمـــيـــيـــــــــز
العنصـري وخصـوصا ضـد المرأة

حتى داخل البيت")18(.
اخـيــــرا ان الــــدسـتــــور يـتــضـمـن
تعــــــداداً لـلحــــــريـــــــات والحقــــــوق
الـعامـة، ولكنه يقـيدهـا في نفس
المــــــواد او في مــــــواد اخــــــرى ممــــــا
يـفقــــــدهـــــــا العـــمق الانـــــســــــانــي
كحقوق مـشروعة ومـطلقة. وهو
خـــال تقـــريـبـــا مـن الاشـــارة الـــى
الاعــلان الــعـــــــــــــالمـــــي لحــقـــــــــــــوق
الانــــــســــــــان، لا بـل ان المــــــســــــــودة
الاولــــــى، الــتــي اقــــــرت مــن قـــبل
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة، تـضـمـنـت
حقــاً بــامكـــانيــة الاعـتمــاد علــى
المعــاهــدات والــوثـــائق الــدولـيــة،
ولكـنهــا )المــادة 44( تـبخــرت مـن
المــــســـــــودة المقــــــدمــــــة الــــــى الامم
المـــتـحـــــــدة لــــطـــبـــــــاعـــتـهـــــــا قـــبـل

الاستفتاء.)19(
المــــرأة تــبقــــى الخــــاســــر الاكـبــــر،
حـيــث فقــــدت قــــانــــون الاحــــوال
الـشخـصيـة الحـالـي، وستـصـادر
حـقـــــــــوقـهـــــــــا الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والاقــــتــــــصـــــــــــاديـــــــــــة الاخـــــــــــرى.
بـالحـقيقـة الــدستـور لا يـتطـرق
الـــــــى الحقــــــوق الاجــتــمــــــاعــيــــــة
والاقـتـصـــاديـــة للـمـــرأة ويكـتفـي
بـــــــــالـــتـــــطـــــــــرق الـــــــــى الحـقـــــــــوق
الـــسـيــــاسـيـــــة فقــط.. مـن هـنــــا
وجـوب استمـرار الضغـط  المدني
على القـوى السيـاسية لـلتعديل
واسـنـــــاد كل المـبــــادرات  في  هــــدا
الـصدد. وان مـحاولات "تخـوين"
كل الـــــــذيــن يـــــــريــــــــدون تعــــــــديل
الدسـتور الحالي)20(، محاولات

غير ديمقراطية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بـالــوقت الـذي تـهمل مـسـودة
الدستـور "حقوق الانسان" فأنها
تحـــدد بـــوضــــوح لايقــبل الـــشك
بــــــــأن الــــــــدســـتــــــــور "يــــــسـُــنَّ مـــن
مـنـظـــومـــة القـيـم والمـُثـُل العلـيـــا

ـ ـ

ـ ـ

متـسـاويـة للـرجــال والنـسـاء، في
جـــــمـــــيـع مـجــــــــــــالات الحـــــيــــــــــــاة
الــــســيــــــاســيــــــة والاقــتـــصــــــاديــــــة

والاجتماعية."
مـشــروع دستـور فلـسـطين: المـادة
22: "لـلـــمـــــــــرأة شـخـــــصـــيـــتـهـــــــــا
القـــــانـــــونـيـــــة وذمــتهـــــا المـــــالـيـــــة
المـــسـتـقلـــــة، ولهـــــا ذات الحقــــوق
والحـــــريـــــات الأســـــاســيـــــة الــتــي
ــــــــــــــــــرجــل، وعــلـــــــيــهــــــــــــــــــا ذات لــل
الــواجبـات..". المــادة 23: "للمـرأة
الحق في المـســاهمــة الفــاعلــة في
الحياة الاجتمـاعية والسياسية،
والثقافـية والاقتصـادية، ويعمل
القـانون عـلى إزالـة القيـود التي
تمنـع المرأة مـن المشـاركة في بـناء
الأســرة والمجـتـمع، حقــوق المــرأة
الدسـتوريـة والشـرعيـة مصـونة،
ويعــاقـب القــانــون علــى المـســاس

بها، ويحمي حقها في الإرث".
هــــذه الــــدســــاتـيــــر تـــســــاوي بـين
ــــــــــــرأة في جـــــمـــــيـع ــــــــــــرجـل والم ال
ــــــــــــة ــــــــــــاســـــي المجــــــــــــالات الــــــــــســـــي
والاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
قيـاسـاً لاقـتصـارهـا علـى الحيـاة
الــسـيــاسـيـــة فقـط كـمــا جــاء في
مــــســـــودة الـــــدســتــــــور العـــــراقــي.
اضـافـة لـذلك، يعـاقب الـدستـور
الـفـلـــــســــطــيــنــي كـل مــن يمـــــس

بحقوق المرأة. 
وهـــنـــــــــاك مـــن يـــتـهـجـــم عـلـــــــــى
المنـظمـات النـسـويـة، كمـا ورد في

ملحق جريدة الصباح:
وبشأن معارضة بعض المنظمات
النسـوية لالغـاء قانـون الاحوال
الـشخـصيـة يـتهمهـا المحـافظـون
المــتـــــزمــتـــــون زورا ب"الابـــــاحــيـــــة
الأخلاقــيـــــة"، ا والـــــدعـــــوة الـــــى

"حريات بلا حدود")16(.
الغـــريـب ان هـــذا الحـــديـث أتـــى
مـن مــســـؤول لجـنـــة "الحـــريـــات
والحقـــوق" في كتــابــة الـــدستــور.
فـهل يفـســر الــدفـــاع عن قــانــون
الاحوال الشخصية بانه اباحية
اخلاقية؟ لا عجب اذن ان نفقد
حقــوق الانـســان وحقــوق المــرأة،
وبـــــالــتـــــالــي عــمـــــوم الحـــــريـــــات
الــــســيـــــاســيـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
دســتــــــوريــــــاً. وفـعلاً تــتـــصــــــاعــــــد
عـمليــات ومحـاولات تـطـبيق مـا
يفسـرونه  بـانه احـكام الـشريـعة
او الــــنـهــــي عــــن المــــنــكــــــــــر وبــكـل
الاســـــــــــالــــيــــب، مــــن ضــــمــــنـهـــــــــــا
اسـتعـمــال المـــواقع الــرسـمـيــة او
قـــــــــوة الــــــسـلاح.  وان الحـــــــــوادث
الـيـــومـيـــة في العـــراق مـن خلـيج
البصـرة الى بغـداد مراَة محـزنة
علـــى مـــا وصل الــيه وضع المـــرأة
العــراقيــة. بل ان الـتفـرقــة علـى
اسـاس الجنس وصل الـى مكتب
رئــيـــــس الـــــــوزراء. فقــــــد اصــــــدر
الامـــين العــــــام لمجلــــس الــــــوزراء
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اذا تـــركـنـــا جـــانـبـــاً مــســـألــــة هل
الاسـرة ام الفرد اساس المجتمع،
فـان التعامل مع الاسـرة سيكون
علــى اســاس "القـيـم الــديـنـيــة".
واذا ربـــطــنـــــا هـــــذا بمـــــا ورد مــن
الغاء قانون الاحوال الشخصية
وعــــدم الـتــطــــرق الـــــى الحقــــوق
الاجـتـمــــاعـيــــة والاقـتــصــــاديــــة
للــمــــــرأة وشــــــرط الــتــــــوافـق مع
ثــوابت احكـام الاسلام )المـادة 2(
والغـــــاء المـــــادة 44 مــن المــــســـــودة
الاولـــى والمـتـعلقـــة بـــالمعـــاهـــدات
الــــدولـيــــة، اذا ربــطـنـــــا كل هــــذه
المــواد والحقــائق، وقــرأنــاهـــا من
خلال روحـيـــة المــســــودة نفـــسهـــا
ونهجهـا العام، فإننـا نستنتج ان
وضع المرأة الـعراقية سـيعود الى

القرون الوسطي. 
المخـيف في المــوضــوع ان العــديــد
يـتحـــدث عـن ارتقـــاء الـــدسـتـــور
العـــــــراقـــي علـــــــى الـكــثــيـــــــر مــن
دســــاتـيــــر العــــالـم نــــاهـيـكـم عـن
دســاتيــر المنـطقــة. وتعيـد بـعض
الفضائيات هذه الاسطوانة الى
ان بـــــدأ الـنـــــاس يــصـــــدقـــــونهـــــا.
يتحـدث خـضيـر الخـزاعي، وهـو
رئيس لجـنة الحريات والحقوق،
واصفـاً بـاب الحـريـات والحقـوق
في مـسـودة الــدستـور: "تفـوق مـا
ورد في ذلك الـبـــاب علـــى جـمـيع
دســـــاتـيـــــر المـنـــطقـــــة. وأضـــــاف :
أسـتــطـيـع القــــول ان مــــا حــصل
علـــيه الإنــــســـــــان العــــــراقــي مــن
الحـريات والحـقوق يضـاهي إلى
حــــــد كــبــيــــــر مــــــا حـــصـل علـــيه
الإنـسان الأوربي في دسـاتيره مع
الاحـــتفـــــــاظ بخـــصــــــوصــيــتــنــــــا
العـربيـة والإسلاميـة ذات الـقيم
الاخلاقيـة التـي تحد مـن بعض
الحـــــريـــــات الــتــي نعــتقــــــد أنهـــــا
ـــــــــــــــى الــــــنــــــــــــســــــيــج تــــــــــــســــــيء إل

الاجتماعي")14(.
لعل السـيد الخزاعي اطلع على
بعـــض الـــــدســـــاتــيــــــر العـــــالمــيـــــة
والعــربيـة لـكنـه لم يقـرأ الكـثيـر
ممـا فيهــا من ضمـانـات لحقـوق
الانـــســـــان وحقـــــوق المـــــرأة الــتــي
يخلو  دستـورنا منها. لنقف مع
حقـوق المرأة في بعـض الدسـاتير

العربية)15(.
الـــدسـتـــور الــســـوري: المـــادة 45 :
"تـكـفل الــــدولــــة للـمــــرأة جـمــيع
الـفـــــــــــرص الــــتــــي تــــبــــيـح لـهـــــــــــا
المـسـاهمـة الفعـالـة والكـاملـة في
الحيـاة السـياسيـة والاجتمـاعية
والاقتصادية ، وتعمل على إزالة
القـيــــود الـتـي تمــنع تــطــــورهــــا،
ومــشـــاركــتهـــا في بـنـــاء المجـتــمع

العربي الاشتراكي"
دستـور اليـمن الجنـوبـي الصـادر
في نــــــوفــمــبــــــر 1980: المــــــادة 36:
"تــــضـــمـــن الــــــــدولــــــــة حـقــــــــوقــــــــا
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العـــراقـيـــون احـــرار في الالـتـــزام
بــاحـــوالهـم الــشخـصـيــة حــسـب
ديــــــانــــــاتهـــم او معـــتقــــــداتهــم او
اختياراتهم وينظم ذلك بقانون
الاحـــوال الـــشخــصـيــــة تخـتــص
بـقــــضــــــــايــــــــا الــــــــزواج والــــطـلاق
والــنـفقــــــة والارث والحـــضــــــانــــــة
والــتـفـــــــريـق، الـخ. ولـهـــــــذا فـهــي
تـخص المــرأة وعلاقتهـا بـالاسـرة
والمجــتـــمع. وقــــــانــــــون الاحــــــوال
الـــــــشـخـــــصـــيـــــــــة الحـــــــــالـــي، مـع
نواقصه، يساوي الى حد ما بين
المرأة والـرجل في هذه الامور.اما
الان فـيـــريـــد كـــاتـبـــو الـــدسـتـــور
العـودة الــى التقـسيـم الطــائفي
والرجـوع بالمـرأة الى عصـر بعيد
كـانت فيه تـابعة للـرجل وواحدة
مـن امـلاكه، يــطلـقهــــا بــــالــثلاث
ويأمرها فتمتثل. وسوف تصبح
"الـناقـصة"في اعـطاء الـشهادات،
وغـيرها من القيود التي يعرفها

الجميع.
تنص المادة 14 على ما يلي:

"العـــــراقـيـــــون مـتـــســـــاوون امـــــام
القــــــانــــــون دون تمــيــــــز بـــــســبــب
الجــنـــــس ...". ولـكــن ســـيجــيــــــز
القـانون التفـرقة / التمـييز بين
المـــــرأة والــــــرجل بــــســبــب اجـــــازة
الـــــــدســـتـــــــور لاتـــبـــــــاع الاحـــــــوال
الـــشخـصـيـــة حــسـب الـــديـــانـــات
والمعــتقــــدات المخـتـلفــــة. لــــذلـك
فـقـــــــــدت هـــــــــذه المـــــــــادة روحـهـــــــــا
ومغـــــزاهـــــا.وبــــــات العـــــراقــيـــــون
مــتــــســـــاويــن في الـــتفـــــرقـــــة بــين

الرجل والمرأة!
لقـــد فقــد الــدسـتـــور كل معـنــى
لمساواة المـرأة بالرجل، عدا  "حق
المــشـــاركـــة في الــشـــؤون العـــامـــة،
والتـمتع بــالحقـوق الــسيــاسيـة،
بمــــــــا فـــيـهــــــــا حـق الـــتــــصــــــــويـــت
والانــتخــــاب والـتــــرشــيح" اســــوة
بـــالــــرجل)12(. فلاضـيـــر مـن ان
تحتل المـرأة مقعــدا في الجمعيـة
العـمومية كمـا نشاهدهـا حالياً،
ولا ضيـر في ان تكـون لهـا نـسبـة
لا تــقــل عـــــن 25% في مــجــلـــــــــــس
النـواب. ولـكن عنـدمـا نصل الـى
ــــــــــــة الحـقــــــــــــوق الاقـــــتـــــــصــــــــــــادي
والاجـتمــاعيــة والـثقــافيــة" فــان

حقوقها تختزل بالكامل)13(.
و ممـــا له دلالــة كـبـيــرة ان المــادة
29 - اولا، في هـذا الفصل، تشير

الى:
أـ الاســـــــــــرة اســـــــــــاس المجــــتــــمـع،
وتحــافـظ الــدولــة علـــى كيــانهــا
وقـيـمهـــا الـــديـنـيـــة والاخلاقـيـــة

والوطنية. 
بـ تكـفل الدولـة حمـاية الامـومة
والـطفولة والـشيخوخـة، وترعى
الـنــشء والــشـبـــاب وتـــوفــــر لهـم
الــظــــروف المـنــــاسـبــــة لـتـنـمـيــــة

ملكاتهم وقدراتهم. 
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تعــــــدادهــــــا)8(. وكــــــان يمـكــن ان
تــرتقي بـالــدستـور الـى المـستـوى
الحضـاري المـنشـود لـولا تحـديـد
معظـمها ان لم يـكن كلها بـالمواد
الاخـرى. اضـافـة الـى ان حـريـات
الـتعـبـيـــر والــصحـــافــــة والاعلام
والاجــتــمــــــاع والــتـــظــــــاهـــــــر الخ
مشـروطة "بمـا لا يخل بـالنـظام
الـعام والاداب")9(، فـما هـي هذه
الاداب، ومن سـيقـــرر مفهــومهــا،
ومــــــــــــــــا هــــــي الاســــــــــــس الــــــتــــــي
ســيعــتــمـــــدهـــــا لــتـــــوافـق العــمل

السياسي مع "الاداب"؟
أن الاولــــويــــة  يمـكــن ان تعــطــــى
للـمــطــــابقــــة مع ثـــوابــت الحكـم
الاسلامــي قـــبل المـــطــــــابقــــــة مع
اسس الـديمقراطيـة، التي يجب
ان يكـون الاعلان العالمي لحقوق

الانسان خير تعبير عنها.؟
المـسألـة الحسـاسة جـداً هي بدل
ان يثبت الاعلان العالمي لحقوق
الانــــســـــان كــمـــــرجـع للــتــــشــــــريع
واعتبار المعاهدات الدولية جزءاً
مـن الـــدسـتـــور، الغـيـت المـــادة 44
من المـســودة المقــدمــة الــى الامم
المــــتـحـــــــــــدة مــــن قــــبـل الـقـــــــــــوى
السيـاسيـة الرئـيسيـة ، ومن دون
الـرجـوع الـى الجـمعيـة . و كـانت
هـــذه المــــادة علــــى محـــدوديـتهـــا،

تنص على)10(: 
لجميع الافـراد الحق في الـتمتع
ـــــــــــــــواردة في بــــكــل الحــقـــــــــــــــوق ال
المـعاهـدات والاتفـاقيـات الدولـية
المعـنـيـــة بحقــوق الانــســان الـتـي
صــادق علـيهــا العــراق، والـتي لا
تـتنـافــى مع مبـادئ واحكـام هـذا

الدستور
امـــا الان فقـــد اصـبح الـــدسـتـــور
خــــــالــيــــــاً مــن ايــــــة اشــــــارة الــــــى

المعاهدات والمواثيق الدولية!!
حقوق المرأة

يعـد قانـون الاحوال الـشخصـية
)11(، الـــذي اســتخلـصـت مـــواده
ــــــــــــــذاهــــــب الجــعــفــــــــــــــري مــــــن الم
والحـنبـلي والمــالـكي والـشــافـعي،
مـــن اهـــم المــكـــتــــــســـبـــــــــات الـــتـــي
حققـتهـــا المـــرأة العـــراقـيـــة عـبـــر
نـــضــــــــالهـــــــا مـــن اجل المـــــســـــــاواة
بـــــالــــــرجل. وعــنـــــدمـــــا حـــــاولــت
الــسلـطــة الانـتقــالـيــة بــزعــامــة
الــسـيـــد عـبــــد العـــزيــــز الحكـيـم
الغـاء قانون الاحوال الشخصية
في عــــــــــــــــــام 2003، جــــــــــــــــــوبــهـــــــت
بـــاحـتجـــاجـــات واسعـــة مـن قـبل
النـسـاء، من ضـمنهـن المتـدينـات
المحجبــات،  ومنـظمـات المجـتمع
المـــدنـي والأحـــزاب، الأمـــر الـــذي

أفشل المحاولة.  
الـغـــــــــى الـــــــــدســـتـــــــــور الحـــــــــالـــي،
وبـاسلـوب ملتـو، قـانـون الاحـوال

الشخصية. 
تنص المادة 39:

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

لاشك ان الـديمقراطيـة وحقوق
الانـســان وحقــوق المــرأة وحقــوق
الاقلـيــــات والحــــريــــات العــــامــــة،
مـتــرابـطــة. فـلا يمكـن الحــديـث
عن الـديمقراطية من دون درجة
معــيــنــــــة مــن احــتـــــــرام حقــــــوق
الانسان او من دون مساواة المرأة
بـــــالـــــرجل. ان الــتــضــيــيـق علـــــى
حقـوق الانسـان او التـمييـز ضـد
المــرأة او نــسف حقــوق الاقلـيــات
يـــــــؤدي في نـفـــــس الـــــــوقــت الـــــــى

تطبيق ديمقراطية "عاجزة".
لـــــــذا يـــتـــــــوجـــب، عـــنـــــــد دراســـــــة
الــدستــور، ان نـبحـث عن ثــوابت
نقــيــــــس بهـــــــا مـــــــدى مـــــــواكــبـــــــة
الـــــدســتـــــور لـلفـكـــــر الحـــضـــــاري

وتطور المجتمعات الدولية.
الـثــــوابـت هــي حقــــوق الانـــســــان
المعـترف بهـا دوليـاً كمـا تضمـنها
الاعلان العالمي لحقـوق الانسان
1948)5(. كـــــــــــذلــك لابـــــــــــد مــــن
الرجوع الى المعاهدات والبيانات
الــدولـيــة بمــا يـتـعلق بـــالحقــوق
والحــريــات مـن ضـمـنهـــا حقــوق
المـــــــــــرأة والــــــطـفـل والاقـلــــيـــــــــــات
وغيــرهـــا، التـي تعـتبــر مـقيــاســاً
حــــضـــــــاريـــــــاً لـــبـــنـــــــاء الـــــــدولـــــــة

الديمقراطية.
المــادة الثــانيــة )اولا( من مـسـودة
الــدستــور تنـص علـى عـدم جـواز
سن قـانــون يتعــارض مع ثــوابت
احــكـــــــــــام الاسـلام )أ(، ثــــم ان لا
ــــــــــــــــــادئ يـــــــتــعــــــــــــــــــارض مــع مـــــــب
الديمقـراطية )ب(، ولا يتعارض
ـــــــــــــات مـع الحـقـــــــــــــوق والحـــــــــــــري
الاســــــــاســـيــــــــة الــــــــواردة في هــــــــذا

الدستور )ج(.
المـــشـكلــــة تــتعـلق في مــطــــاطـيــــة
مفهــوم الــديمقـــراطيــة. اضــافــة
لــذلك فـالمـسـودة لا تـتطـرق الـى
حـقـــــــوق الانـــــســـــــان الـــثـــــــابـــتـــــــة
والمعـتـــرف بهـــا الاٌ فـيـمـــا يـتـعلق
بمنع " الاعراف العشائرية التي
تـتنافـى مع حقوق الانـسان)6("،
واعتبار المفوضية العليا لحقوق
الانسـان هيئـة "مستقلـة تخضع
لـرقـابـة مجلـس النـواب، وتنـظم
اعمالهـا بقانـون)7(". ولم تحدد
هــذه المــادة شـــروط تكــويـن هــذه
الـهـــيـــئــــــــــة واسـلــــــــــوب عـــمـلـهــــــــــا
وصلاحــيــــــاتهــــــا وهل ســتـــــراقــب
التـجاوزات علـى حقوق الانـسان
اعتمـاداً علـى الاعلان العـالمي ام
لا، لان كل ذلك سيـنظم بقـانون
لاحــق. اي ان الاســــــتــحــقــــــــــــــــاق
الانـــتـخـــــــابـــي الـلاحـق ســـيـقـــــــرر
مـــاهـيـــة هـــذه الهـيـئـــة بـــدلاً مـن

الحق الدستوري.
الحقــيقـــــة تقـــــال ان الحـــــريـــــات
والحـقــــــــــــوق الـــــــــســــيــــــــــــاســــيــــــــــــة
والاجـتمــاعيــة والاقتـصـاديـة في
مـسودة الـدستـور واسعـة جدا في
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